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سرية، وأن يجري التداول بها 
على هذا الأساس.

مــادة 25 : تهيئــة النظم الآلية 
المتبعة فــي الجهات الخاضعة 
لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد 
وخصم واثبات أي مبالغ إلا بعد 
الاعتماد الآلي له من قبل المراقبين 

الماليين.
مادة 26 : يحظر على المراقبين 
الماليــن تقاضــي أي مبالغ من 
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 
على شكل مكافآت أو مزايا نقدية 
أو عينيــة، ويســري ذلك على 

باقي العاملين بالجهاز.
مــادة 27 : يجــب على الجهات 
الخاضعــة لرقابة هــذا الجهاز 
تمكــن المراقبــن الماليــن من 
ممارسة اختصاصاتهم الكاملة 
الــواردة بهذا القانون ولائحته 
التنفيذيــة، كما تلتــزم اجهزة 
الدولة بتذليل كافة الصعوبات 
والمعوقات بما يمكن الجهاز من 
أداء مهامه علــى الوجه الأمثل 

وفقا لأحكام القانون.
مــادة 28 : يعامــل المراقبــون 
الماليون معاملة مدراء الإدارات، 
ويكــون تأثيــث مكاتبهــم وما 
يتبعها من خدمات إدارية على 

عاتق الجهات الملحقة بها.
مــادة 29: يقوم الجهاز بتأهيل 
وتدريب العاملين به بما يمكنهم 
من اداء مهامهم واختصاصاتهم 

في مجال الرقابة.
مادة 30: تحدد اللائحة التنفيذية 
اي اختصاصات اخرى للمراقبين 
الماليين في ضوء مسؤولياتهم 
الكاملة في تنفيذ هذا القانون بما 
لا يتعارض مع اختصاصاتهم 
الــواردة بهــذا القانــون، كمــا 
تحدد تلــك اللائحة آلية تنفيذ 
الاختصاصات الــواردة بالمادة 
رقم 12 بحسب طبيعة الجهات 

الخاضعة لرقابة الجهاز.
مــادة 31: يصدر رئيس الجهاز 
بناء على اقتراح اللجنة العليا 
اللوائح والنظم التي تنظم العمل 
فــي الجهاز فيما لــم يرد ذكره 
ضمن مواد هذا القانون وبما لا 

يتعارض مع نصوصه.
مــادة 32: ينقل جميع العاملين 
بقطــاع الرقابــة المالية بوزارة 

المالية للعمل بالجهاز.
مادة 33: تســري على العاملين 
في الجهاز احكام قانون الخدمة 
المدنية فيما لم يرد بشأنه نص 

في هذا القانون.
اللائحــة  تصــدر   :34 مــادة 
التنفيذية لهذا القانون بناء على 
اقتراح اللجنة العليا وموافقة 
رئيس الجهاز خلال ستة أشهر 
من تاريخ صدور القانون، وحتى 
صدور هذه اللائحة يتم العمل 
باختصاصات المراقبين الماليين 
الصادر بشأنها قرارات منظمة 
لها بما لا يتعــارض مع احكام 

هذا القانون.
مــادة 35: يلغــى كل حكم ورد 
في قانون آخــر يخالف احكام 

هذا القانون.
مادة 36: علــى رئيس الوزراء 
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

التنظيمي والمرتبات والبدلات 
والمزايا

مــادة 16 : يتألــف الجهــاز من 
قطاعــات وإدارات ومراقبــات 
وأقسام، ومكاتب رقابية موزعة 
على الجهات الخاضعة لرقابة 

الجهاز.
مادة 17 : يصدر جدول درجات 
ومرتبات وبدلات ومزايا العاملين 
بالجهاز بموجــب كادر خاص 
يعتمــد مــن مجلــس الــوزراء 
بناء على اقتراح اللجنة العليا 
بالجهاز، وتختص اللجنة العليا 
بمراجعته كل أربع سنوات، على 
ألا يقــل في جميع الأحوال عما 
يســري على العاملــن بديوان 
المحاســبة من جــدول درجات 

ومرتبات ومزايا وحوافز.
العاملــون  مــادة 18 : يمنــح 
الكويتيون في الجهاز ممن لديهم 
خدمــة بالدولــة لا تقل عن 30 
سنة منها 15 سنة خدمة بالجهاز 
مكافأة نهاية خدمة تكون بقيمة 
المرتب الاجمالي الأخير مضروبا 

في 24 شهرا.
مادة 19 : يشترط لإشغال وظيفة 
رئيــس قطــاع أو مديــر إدارة 
بالجهاز أن يكون حاصلا على 
أعلى مسمى فني من مسميات 
المراقبين الماليين المنصوص عليها 
باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة 20 : يكــون تحديد جهة 
عمل المراقبين الماليين بقرار من 
رئيس الجهاز بناء على اقتراح 

اللجنة العليا.
مادة 21 : يشترط فيمن يشغل 
وظيفة مراقب مالي إضافة إلى 
الشــروط التي سترد باللائحة 

التنفيذية للقانون ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ان يكــون حاصــا علــى 
الشهادة الجامعية في تخصص 
رئيس بالمحاســبة من جامعة 

معترف فيها.
3- ألا يكون قد صدر بحقه جرم 

مخل بالشرف والأمانة.

الفصل الخامس – احكام عامة

مــادة 22 : يعاقــب تأديبيا كل 
من يخرج عن مقتضى الواجب 
في أعمــال وظيفته أو يســلك 
سلوكا مخلا بشــرف الوظيفة 
وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة 
أشــد ينص عليهــا قانون آخر 
عند الاقتضاء وتبــن اللائحة 
التنفيذية للقانــون الإجراءات 
الخاصــة بالتأديــب ومحاكمة 

العاملين.
مــادة 23 : يجــب على الجهات 
الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على 
ملاحظــات أو مكاتبات الجهاز 
وعدم التأخر في الرد عليها بغير 
عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم 
الرد ان تجيب الجهة الحكومية 
اجابــة الغرض منهــا المماطلة 
والتســويف وعلى مســؤولي 
الجهــات الرد علــى الملاحظات 
التي تتضمنهــا تقارير الجهاز 
خلال شهر على الأكثر من تاريخ 
ابلاغهم بها وتنفيذ التوصيات 

التي تتضمنها هذه التقارير.
مــادة 24 : تعتبــر المعلومــات 
والبيانات والوثائق التي يطلع 
عليها العاملون في الجهاز بحكم 
وظائفهــم وفي ســياق قيامهم 
بأعمال الرقابة المالية أو بسببها 

الرقابيــة  مختلــف الأجهــزة 
فــي الدولــة واجــراءات تلافي 

ملاحظاتها.
 17- إعــداد تقارير دورية عن 
نتائــج أعمــال الرقابــة المالية 
المســبقة ومواطــن الهــدر في 

الانفاق العام.
 18- الرقابة على المنح والإعانات 
والهبات والتبرعات والجوائز 
والدعــم المقدمة مــن قبل أفراد 
وجهات خارجية أو محلية للتأكد 
من اتفاقها مع القوانين واللوائح 
ومراعاتها للقواعد المعمول بها 
والشروط الواردة في اتفاقياتها 

أو عقودها.
 19- الاشــتراك مع الجهة التي 
يراقب عليها في بحث الحوادث 
والتحقيقات التي يترتب عليها 
خسارة مادية أو مخالفة مالية 
للنظر فيما إذا كان يترتب على 
المسؤول عن تلك الخسائر تحمل 
قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث 
ونتائــج التحقيقــات لرئيــس 

الجهاز.
مــادة 13 : يحظر على المراقبين 
الماليين الموافقة على صرف أي 
مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية 
الجهــة أو إذا كان الاعتماد غير 
مخصــص للغــرض المطلــوب 
صــرف المبلغ من أجلــه أو إذا 
ترتــب علــى الصــرف تجاوز 
للاعتمــاد المخصــص أو كان 
الصرف على حســاب وســيط 
لعدم وجود اعتماد الميزانية أو 
لعدم كفايته أو إذا كان الصرف 
مخالفــا للقوانــن والقــرارات 
واللوائــح والتعليمــات المالية 

المعمول بها.
مادة 14 : على المراقبين الماليين 
الامتناع لأســباب يوضحونها 
كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار 
ينطــوي على مخالفــة لأحكام 
الدستور أو القوانين أو المراسيم 
أو القرارات أو التعليمات المالية 

أو القواعد المالية المعتمدة.
مادة 15 : على المراقب المالي ان 
يتأكــد من أن أوامر الصرف أو 
التسوية قد صدرت من رئيس 
الجهة أو من ينيبه وفقا للقوانين 
والتعليمات المالية وبعد استيفاء 
المستندات المؤيدة وإلا فعليه أن 
يمتنع عن توقيع المستندات مع 
بيان اسباب الامتناع كتابة، فإذا 
لــم يؤخذ بوجهــة نظره يرفع 
الأمر للوزيــر أو رئيس الجهة 
متضمنا الرأيــن معا، فإذا أقر 
الوزيــر أو رئيــس الجهة رأي 
المراقب المالي كان بها وإلا وجب 
تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة 
مع اخطار رئيس الجهاز بذلك، 
كما تسري أحكام هذه المادة على 

حالات الامتناع الأخرى.

الفصل الرابع – الهيكل 

مع مراعاة القواعد المحاســبية 
المتعارف عليهــا وخاصة عند 

اقفال حسابات السنة المالية.
الرقابــة   5- دراســة أنظمــة 
الداخلية والقرارات والتعاميم 
الماليــة الصــادرة  واللوائــح 
والمنظمة للعمل ومدى كفاءتها 
وكفايتها لأحــكام الرقابة على 
العمليات المالية ورفع التوصيات 
اللازمة للجهات المصدرة لتلك 
التعاميم والقــرارات واللوائح 
ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

6- يكون للمراقبين الماليين حق 
التوقيــع الثاني على وســائل 
الدفع المختلفة، وتنظم اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ 

هذا الاختصاص.
7- الاشــتراك فــي لجنة اعداد 
مشــروع ميزانيــة الجهة التي 

يعمل بها.
8- حضــور لجــان المزايــدات 
والممارســات والمناقصات التي 
تشكلها الجهة المعين بها وابداء 

الرأي والملاحظات.
9- الاطلاع على جميع العقود 
والالتزامات في حــدود المبالغ 
التي يتطلب عرضها على لجنة 
المناقصــات المركزيــة أو لجنة 
اختيار البيوت الاستشارية أو 
الجهــاز المركــزي لتكنولوجيا 
المعلومــات وعقــود المزايــدات 
ابرامهــا، للتحقــق مــن  قبــل 
صحة الاجراءات وفقا للقوانين 

واللوائح والتعليمات.
10- التحقق من توقيع الشروط 
الجزائيــة علــى المورديــن أو 
المقاولين فــي حــال مخالفتهم 
لشروط العقد، واعتماد رد قيمة 
الجزاءات أو الغرامات للمقاولين 
أو المورديــن بعــد التحقق من 
ان قــرار إلغائهــا أو تخفيضها 
قد صدر من السلطة المختصة 

بتوقيعها.
11 - دراسة طلبات صرف العهد 
النقدية الشخصية والترخيص 
بصرفها في ضوء ما تقضي به 

التعليمات المالية.
التحقــق مــن تحصيــل   -12
وتوريد الايرادات وفقا للقوانين 

والتعليمات المالية.
13- الاشتراك في لجان الجرد 
الــدوري والمفاجــئ للنقديــة 
بالصنــدوق والطوابــع المالية 
والبريديــة ومــا فــي حكمهــا 

واعتمادها.
14- مراجعة السجلات والدفاتر 
المحاســبية للتأكد مــن انتظام 

القيد المحاسبي فيها.
15- دراســة جميع المستندات 
الخاصة بتعلية مبالغ لحساب 
الأمانــات والتأكد من مطابقتها 
للتعليمات الصادرة عن وزارة 

المالية.
 16- متابعــة تنفيذ توصيات 

والاستقصاء، وتفويضها بمهام 
أو قضايــا محــددة ضمن مهام 
الجهاز وصلاحياته وتقدم نتائج 

أعماله إليه.
مادة 9: لرئيس الجهاز تكليف 
العاملين الفنيين بالجهاز القيام 
بزيارات تفتيشية دورية على 
البعثــات التمثيليــة والمكاتب 
الفنية التابعة للجهات الخاضعة 
لرقابة الجهاز في الخارج، واعداد 
التقاريــر الرقابيــة عنها لكافة 
الاداريــة والماليــة،  الجوانــب 
وتجوز المشــاركة فــي الرقابة 
والتدقيق على حسابات الهيئات 
الدولية والاقليمية  والمنظمات 
والعربية التي تساهم بها دولة 

الكويت.
مــادة 10: يعــد رئيــس الجهاز 
تقريرا سنويا عن أعمال وأداء 
الجهاز ويقدم هذا التقرير إلى 
مجلــس الــوزراء وذلــك قبــل 
الموعد المقرر لاعتماد الحساب 
الختامي للسنة المالية المعنية 

بهذا التقرير.
مادة 11: يعين مراقبون ماليون في 
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 
للقيــام بأعمال الرقابــة المالية 
وفقــا لاختصاصاتهــم الواردة 
بهذا القانون ولائحته التنفيذية 
ولا يجوز اسناد هذه الأعمال أو 

الاختصاصات لغيرهم.
مــادة 12: تكــون اختصاصات 

المراقبين الماليين كما يلي:
1- الرقابة على تنفيذ الميزانية 
ايــرادات ومصروفــا، وكذلك 
الأصــول والخصــوم وفقــا 
للقوانين المعمول بها واللوائح 
والنظــم المعتمــدة والمعايير 
المحاسبية المتبعة بما في ذلك 
نظــام الارتباطات، ودراســة 
أهداف الاستخدامات والموارد.
2- التوقيــع على اســتمارات 
الصرف والقيد والتوريد بعد 
مراجعتها مع كل المســتندات 
المؤيــدة لها والتأكد من صحة 
وسلامة الاجراءات والتوجيه 
المحاســبي ومطابقتها للواقع 
وللقوانين والتعليمات المالية، 
والنظــم واللوائــح الخاصــة 
بالجهة، ولهم في ســبيل ذلك 
الاطــاع على كل المســتندات 
والملفــات التي يــرى أهميتها 

في عملية الرقابة.
3- التوقيــع على الحســاب 
الختامي وكذلك القوائم المالية 
عن الســنة المالية المنقضية 
وابداء الرأى قبل تقديمه إلى 
وزارة المالية، وتحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون الآلية 
التي يتم بموجبها تنفيذ هذا 

الاختصاص.
4- التحقق من أن التســويات 
المحاســبية والماليــة تتم طبقا 
للوائح المالية والنظم المعتمدة، 

2- نائــب الرئيــس ورؤســاء 
القطاعات أعضاء.

3- ثلاثــة من مــدراء الادارات 
أعضــاء ويســمون بقــرار من 

رئيس الجهاز.
ويقوم بأمانة السر أحد المراقبين 
الماليين ويسمى بقرار من رئيس 
الجهاز، وتنعقد اللجنة العليا 
بحد أدنى مرتين بالسنة الميلادية، 
بناء على دعوة من رئيس الجهاز 
ولا يعتبــر انعقادها صحيحا 
إلا بحضور الرئيــس أو نائب 
الرئيس في حالة غيابه وأغلبية 
الاعضاء وتتخذ قرارات اللجنة 
بأغلبيــة الحاضريــن وعنــد 
التســاوي يكون صوت رئيس 
اللجنة مرجحا، وتحدد اللائحة 
التنفيذية اختصاصات ومهام 
اللجنة العليــا فيما لم يرد به 

نص في هذا القانون.
مــادة 6: يمــارس الجهاز دوره 
الرقابي والذي يستهدف بوجه 

عام:
1- تحقيق رقابة مسبقة فعالة 
علــى الأداء المالي للدولة وذلك 
عن طريق ممارسة الاختصاصات 
المخولة له بمقتضى هذا القانون.

2- ضمان ســامة الأداء المالي 
وحسن استخدام المال العام في 
الأغراض التي خصص من أجلها.
3- التأكــد مــن مدى انســجام 
ومطابقة النشاط المالي للقوانين 
والأنظمة واللوائح والتعاميم 

والقرارات المنظمة لها.
 4- ضمان الشفافية والنزاهة 
المالــي  الأداء  والوضــوح فــي 
العام وتعزيز المصداقية والثقة 
بالاجــراءات الماليــة بالجهــات 

الخاضعة لرقابة الجهاز.
5- تطويــر العمل بالشــؤون 
المالية بالجهات الخاضعة لرقابة 
الجهــاز وتقديم الاستشــارات 

والإرشادات اللازمة.
6- معالجة مواطــن الهدر في 
الانفــاق الحكومــي ومتابعــة 
تحصيــل الايرادات فــي المالية 
العامة، ويــؤدي الجهاز مهامه 
باســتقلالية  واختصاصاتــه 
وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا 
القانون ولا يجوز لأي شخص 
أو جهة التدخل في شؤونه بأي 

صورة كانت.

الفصل الثالث – نطاق رقابة 
الجهاز والاختصاصات

مادة 7: تسري أحكام هذا القانون 
على الجهات الخاضعة لرقابة 
الجهاز ويجوز لمجلس الوزراء 
تكليــف الجهــاز بالرقابة على 
أي جهات أخرى أو أعمال يرى 

ضرورة رقابة الجهاز عليها.
مادة 8: لرئيس الجهاز تشكيل 
لجان أو فرق عمــل للرقابة أو 
التفتيش أو التحقق أو للدراسة 

عدنــان  النــواب  تقــدم 
عبدالصمــد ود.علــي العميــر 
وريــاض العدســاني وم.عادل 
الزلزلة  الجارالله ود.يوســف 
بالاقتراح بقانون المرفق بانشاء 
جهاز المراقبين الماليين ونصت 

مواده على ما يلي:

الفصل الاول – تعاريف

مــادة 1: لاغــراض تطبيــق 
احكام هذا القانون يكون للالفاظ 
الواردة  والكلمات والعبــارات 
ادناه اينما وردت في هذا القانون 
المعاني المخصصة لها ادناه ما 
لم تدل القرينة على غير ذلك:

جهــاز: هو جهــاز المراقبين 
الماليين المؤسس بمقتضى هذا 

القانون.
رئيس الجهــاز: هو رئيس 

جهاز المراقبين الماليين.
اللجنة العليــا: هي اللجنة 
العليا لجهاز المراقبين الماليين.

الماليــون: هــم  المراقبــون 
الموظفــون الفنيــون العاملون 

بجهاز المراقبين الماليين.
الجهــات الخاضعــة لرقابة 
الــوزارات والادارات  الجهــاز: 
ذات  والهيئــات  الحكوميــة 
الميزانيــات الملحقــة والجهات 
والمؤسســات  لهــا،  التابعــة 
والهيئات العامة ذات الميزانيات 
المستقلة والشركات التابعة لها.

الفصل الثاني – انشاء وتشكيل 
واهداف الجهاز

مادة 2: ينشــأ بمقتضى أحكام 
هــذا القانــون جهــاز مســتقل 
يتبــع مجلس الوزراء يســمى 
جهــاز المراقبين الماليين ويكون 
للجهــاز ميزانية خاصة تدرج 
ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
مــادة 3: يشــكل الجهــاز مــن 
رئيــس بدرجة وزيــر ويكون 
لــه نائب بدرجــة وكيل وزارة 
ورؤساء قطاعات بدرجة وكيل 
وزارة مساعد ويصدر مرسوم 
بتعيينهــم، ويلحــق بالجهــاز 
العدد اللازم من المراقبين الماليين 
والموظفين الاداريين والمعاونين 
والخبــراء مــن التخصصــات 
المختلفــة لتمكينه مــن القيام 

بمهامه.
مادة 4: لا يجوز لرئيس الجهاز 
أو نائبه أو رؤســاء القطاعات 

أثناء تولي مناصبهم ان:
1- يتولى أي وظيفة أخرى.

2- يشــتري أو يســتأجر مالا 
مــن أمــوال الدولــة أو احــدى 
العامة  الشــخصيات المعنوية 
ولــو بطريقة غير مباشــرة أو 
بطريقــة المزاد العلنــي ولا أن 
يؤجرهــا أو يبيعها شــيئا من 

أمواله أو يقايضها عليه.
3- يشارك في التزامات تعقدها 
الدولة أو المؤسسات أو الهيئات.

4- يجمع بين الوظيفة في الجهاز 
وعضوية مجلس ادارة شــركة 
أو مؤسســة أو هيئة حكومية 

أو غير حكومية.
5- أن يتقاضــى أي مبالــغ أو 
مكافــآت من أي جهــة عامة أو 
خاصة يكون لها تأثير مباشر 
أو غيــر مباشــر علــى حيادية 

واستقلالية الجهاز.
مــادة 5: يشــكل بالجهاز لجنة 

عليا تتألف من: 
1- رئيس الجهاز رئيسا.
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اسامة الطاحوس

محمد الجبري د.منصور الظفيري حمود الحمدان

الطاحوس يستفسر عن مناقصات شراء الأدويةإلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على التقدير نفسه
 اقتراح نيابي بعدم الأخذ بالمقابلة الشخصية

عند التعيين في الوظائف العامة
أســامة  النائــب  وجــه 
الطاحوس سؤالا برلمانيا الى 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير الصحة الشيخ 
محمد العبدالله جاء فيه: نمى 
الى علمنــا أن ميزانية قطاع 
الادويــة والتجهيزات الطبية 
قد قاربت على الـ 400 مليون 
دينــار وبنــاء عليــه يرجــى 
تزويــدي وإفادتــي بالآتــي: 
مــا سياســة الــوزارة بطرح 
المناقصات والممارسات الخاصة 
بشــراء الادويــة والاجهــزة 
الطبية والمســتهلكات الطبية 
واللوازم المخبرية؟ وكم عدد 
المناقصات والممارسات والتي 
تطرح ســنويا لهذا الغرض؟ 
وكم مدة التعاقد لتلك العقود؟ 
يرجى تزويدي بكشــف لتلك 
التعاقــدات وقيمتهــا ومــدة 
تعاقدها لآخر خمس سنوات؟ 
وما شروط التأهيل والتسجيل 
لتلك المناقصات والممارسات؟ 
وكيفية اســتدعاء الشــركات 
للمنافســة؟ وهــل هنــاك أي 
اســتثناءات؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من شــروط التأهيل 
وشــروط التســجيل لكل من 
الطبيــة  الادويــة والاجهــزة 
والمستهلكات الطبية واللوازم 

المخبرية؟
وما المعايير الدولية التي 
اعتمدتها الوزارة في ترسياتها؟ 
وهل هنالك أي استثناءات في 
ذلــك؟ واذا كان الجواب بنعم 

يرجى توضيح الاسباب؟

تقدم النواب د.علي العمير 
ود.عبدالرحمن الجيران وحمود 
الحمــدان ومحمــد الجبــري 
ود.منصور الظفيري بالاقتراح 
بالقانون بشأن تنظيم استعمال 
أسلوب المقابلة الشخصية عند 
التعيين فــي الوظائف العامة، 
مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، 
برجاء التفضــل بعرضه على 
مجلس الأمة، مع إعطائه صفة 
الاستعجال، ونصت مواده على 
الآتي: مــادة أولى: تضاف الى 
أحكام المــادة 10 مــن القانون 
رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه 
فقرتان جديدتان بالنص التالي: 
ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة 
عند التعيين في الوظائف العامة 
إلا للمفاضلــة بــن المتقدمــن 
الحاصلين عنــد التخرج على 
التقدير نفسه، وذلك فيما عدا 
القضائية. وتسري  الوظائف 
أحــكام الفقــرة الســابقة على 
التعيين في الشركات التي تملك 

الدولة رأسمالها بالكامل.
مــادة ثانيــة: علــى رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيمــا يخصــه ـ تنفيــذ أحكام 
هذا القانــون. ونصت المذكرة 
الإيضاحيــة للاقتراح بقانون 
في شــأن تعديل بعض أحكام 
القانــون رقم 19 لســنة 2000 

وهل تشارك وزارة الصحة 
بمناقصات الشراء الموحد لدول 
مجلس التعاون الخليجي؟ اذا 
كانت الاجابة بنعم فما نسبة 
تلك المشاركة؟ وهل هناك أي 
توفير من الشــراء المحلي أو 
الشراء الموحد؟ وهل هنالك أي 
مناقصات لم تشارك بها وزارة 
الشــراء  الصحــة بخصوص 
الموحد وتم شــراؤها محليا؟ 
وكم عددهــا؟ يرجى تزويدي 
بنســخة من تلــك المناقصات 
والممارسات وكشف كامل بالتي 
تطرح والتي تم المشاركة بها 
والتي لم يتم المشاركة بها وتم 
شراؤها محليا خمس سنوات؟ 
وكم عدد التعاقدات المباشرة 
لمبالغ من خمسة آلاف دينار فما 
فوق والتي تمت خلال الخمس 
سنوات الماضية؟ وما الأسباب 
التي دعت الى التعاقد المباشر؟
يرجــى تزويــدي بنســخ 
من تلك التعاقدات بالنســبة 
لشراء الادوية والأجهزة الطبية 
والمستهلكات الطبية والمحاليل 
المخبرية وتعاقدات قطع الغيار 
والاصــاح للاجهــزة الطبية 
كذلــك؟ وكــم عــدد مخالفات 
ديوان المحاسبة للرقابة اللاحقة 
على قطاع الادوية والتجهيزات 
الطبيــة منــذ 2008 وحتــى 
الآن؟ وما تلك المخالفات؟ وما 
الاجراءات الفعلية التي اتخذتها 
الوزارة؟ يرجى تزويدي بنسخ 
من تلك المخالفات )ان وجدت( 
والاجــراءات التــي اتخذتهــا 

الوزارة. وهل طبقت الوزارة 
في أي منها المادة 60 من قانون 
إنشاء ديوان المحاسبة؟ وهل 
هنالك أي مخالفات قد تكررت؟ 
وما إجراءاتكم في حال تكرار 
المخالفــة؟ وهــل هنــاك أي 
مخالفــات لازالــت موجــودة 
ولم تتخذ الــوزارة أي اجراء 
بشــأنها؟ وهــل هنــاك لجان 
عليا لدراســة طلبات الادوية 
والاجهزة الطبية والمستهلكات 
الطبيــة واللــوازم المخبرية؟ 
اذا كانت الاجابة بنعم يرجى 
تزويدي بقرارات تلك اللجان 
منذ عام 2008 وحتى تاريخه؟ 
والسيرة الذاتية لأعضاء تلك 
اللجان ومسمياتهم الوظيفية 
واختصاصاتهــم؟ وهل تمت 
معاقبــة أي عضــو مــن تلك 
اللجــان خلال فترة عضويته 
أو الفترة التي سبقتها وأسباب 

تلك العقوبة ان وجدت؟
ويرجى تزويدي بأســماء 
وكيل قطاع الادوية والتجهيزات 
الطبية ومدراء الادارات التابعة 
له والمراقبين ورؤساء الاقسام 
بذلك القطاع وسيرتهم الذاتية؟ 
وقرارات شغلهم لتلك المسميات 
الوظيفية؟ وهل خضعوا عند 
التعيين لنظم وقرارات ديوان 
الخدمة المدنية )ان كانت الاجابة 
بنعم يرجى تزويدي بمحضر 
لجنــة الوظائــف الاشــرافية 
لاختيارهــم(؟ وعدد القضايا 
المرفوعة ضد قرارات التعيين 

للوظائف الاشرافية؟

في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشــجيعها علــى العمــل في 
الجهات غيــر الحكومية على 
ما يلي: إن من أهم الدعامات التي 
يقــوم عليها المجتمع الكويتي 
العدل والحرية والمساواة، وذلك 
كما جاء في نص المادة السابعة 
من الدستور، حيث ان القضية 
التي تشغل الرأي العام الكويتي 
هي المســاواة عند التعيين في 
الوظائف العامة بحيث تكون 
مــن  للمتميزيــن  الأولويــة 
خريجي الجامعــات والمعاهد 
التطبيقيــة، غيــر ان كثيرا ما 
يتم تفضيل بعــض المتقدمين 
علــى غيرهم، علــى الرغم من 
ان الفــارق الكبير في التقدير 
بينهــم، بدعــوى نجاحهم في 

المقابلة الشــخصية، مما أظهر 
اســتياء كبيرا بين الخريجين، 
الأمر الذي حــدا ببعضهم الى 
اللجوء الى القضاء. وتحقيقا 
لمبــدأ العــدل والمســاواة عند 
التعيين فــي الوظائف العامة، 
أعــد هــذا الاقتــراح بقانــون 
بعدم الأخذ بأســلوب المقابلة 
الشــخصية إلا للمفاضلة بين 
الحاصلين على التقدير نفسه، 
وذلك عدا الوظائف القضائية. 
وبالتالــي يتم التفاضل بينهم 
دون غيرهم، ويسري ذلك على 
جميع الوظائف الشــاغرة في 
الوزارات والإدارات الحكومية 
العامة  والهيئات والمؤسسات 
الى جانب الشركات التي تملك 

الدولة رأسمالها بالكامل.

يعين مراقبون 
ماليون في الجهات 

الخاضعة لرقابة 
الجهاز للقيام 

بأعمال الرقابة 
المالية

يعاقب تأديبياً كل 
من يخرج عن 

مقتضى الواجب
في أعمال وظيفته 

أو يسلك سلوكاً 
مخلًا بشرف 

الوظيفة وذلك 
مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة أشد 

ينص عليها قانون 
آخر عند الاقتضاء


